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الموضوع: مكان المصلي: الصلاة على الدابة المغصوبة
بسم الله الرحمن الرحيم
 تقدمت منا مراراً الفرق بين التصرف وبين الاستخدام من حيث المفهوم اللغوي، وكذلك الفرق بينهما وبين الانتفاع، وهذا الفرق كان ينبغي ألا يشتبه على الأعلام (رض) ولكن قد اختلطت كلماتهم (رض) عدا السيد الحكيم (رض).
أما السيد الأعظم على ما في تقريرات بحثه الشريف وكذلك العروة (رض) فقد خلط بين هذه العناوين وبين الانتفاع.
وأما خادمكم قد تقدم بأنّا فرّقنا بينها فالتصرف مباشرة ووماسة، وأما الانتفاع فهو استفادة بفائدة دون دخل أو قصد من المستفيد.
 وذكرت مراراً أن العرف يتسامح في تطبيق المفاهيم على المصاديق ورفضت مراراً الاعتماد عليه في تحقيقها.
نعم، إذا كان العرف دقيقاً فيعود ذلك للعقل ولكن لا يكون الأمر كذلك غالباً.
بعد هذه التمهيدات التي تقدمت كلها في خدمتكم، هناك عدة فروع تعرض لها صاحب العروة (رض)، من جملة ذلك:
 أنه (رض) استشكل في الحكم ببطلان الصلاة إذا كان تحت الأرض تراب مغصوب، والحكم بعدم البطلان إذا دفن فيها شيء مغصوب.
 وقالب بعدم الفرق بين الصورتين وهذا غير واضح.
 واستدرك بأن لو عد تصرفاً في التراب فتبطل الصلاة، لأنه تصرف يتحقق بالمباشرة، وأما إذا كان معتمداً عل التراب البعيد بمقدار عشرين ذراع مثلاً فاستشكل الحكم بالبطلان، لأنه لا يعد تصرفاً.
 ويظهر من السيد الأعظم أنه عده انتفاعاً وهذا خلط من السيد الأعظم كما من السيد صاحب العروة (رض)، فإنه إذا كان تحت عمق عشرين ذراعاً تراب مغصوب، لا يصدق عقلاً أنه تصرف بتلك الأرض، وفي ذلك التراب البعيد المدفون ولكنه استخدام له، لأن الأرض التي يصلي عليها فوق ذلك التراب المغصوب وهي مبنية عليه، ومعتمدة في البقاء عليه، فهذا يعد استخداماً.
 ولكن صاحب العروة (رض) لجأ إلى العرف واعتبره تصرفاً أي الصلاة فوق التراب المغصوب البعيد، ولكن الصحيح أنه ليس تصرفاً في المغصوب بل استخدام، فما أفاده (رض) غير واضح.
أما حكيم الفقهاء (رض) فقد جعل الفرق بين أن يكون الشيء المدفون مغصوباً وبين أن تكون التراب البعيد تحت الأرض مغصوباً، واحتمل أن صاحب العروة لا يرى فرقاً بينهما، أراد السيد الحكيم (رض) أن الفرق موجود بكون الصلاة على أرض فيها شيء مدفون مغصوب انتفاعاً وليس استخداماً وهذا أيضاً غير واضح.
 فالانتفاع لا يكون له دخل أو قصد، وهاهنا الإنسان معتمد على الأرض المعتمدة على تلك الخشبة المدفونة فهاهنا استخدام وليس انتفاعا كما أفاد حكيم الفقهاء (رض).
 وكذلك بَحَث صاحب العروة (رض) ما إذا كان راكباً على دابة مغصوبة أو رحلها أو سرجها أو وطائها مغصوب بل قال ولو كان المغصوب نعلها، وحكم في الجميع ببطلان الصلاة.
السيد الحكيم (رض) لم يلتفت حسب الظاهر من كلامه الشريف إلى هذه الأمثلة.
 كلمة الرحل، لغةً تطلق في محل الكلام على أحد معنيين: إما المقعد الذي يركب عليه الإنسان بل يجلس ولعل حكيم الفقهاء (رض) فهم هذا المعنى من كلمة الرحل في المقام، وإما أن تطلق ـ كما في القرآن ـ على تلك الخزينة التي يجعل فيها الإنسان حاجاته، ففي سورة يوسف على نبينا وآله وعليه السلام: 
﴿فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ﴾([footnoteRef:1]). [1: () سورة يوسف: 70.] 

 واليزدي (رض) لم يصرح بمقصوده من المعنيين.
فمعنى ذلك أن الرحل قد يستعمل بهذا المعنى أو بذاك، ومع هذا الالتفات في خدمتكم نقول:
أما بالنسبة إلى مقعد الفرس يعني السرج الذي يركب عليه فهذا تصرف مباشر بلا إشكال.
 أما إذا أخذنا بالمعنى الثاني أي الكيس الذي يضع فيه الإنسان الأغراض، فالرحل لا يكون على الدابة بحيث تتعلق فيه أفعال الصلاة، فكأن حكيم الفقهاء (رض) فهم المعنى الأول أي المقعد أو السرج دون المعنى الثاني أي الخزينة أو الكيس الذي يضع فيه الإنسان أغراضه.
كان عليه أن يفصل بين ما إذا كان المقصود بالرحل سرج الفرس فهذا استخدام مباشر فإذا كان الرحل مغصوباً بطلت الصلاة، وبين ما إذا كان المقصود المعنى الثاني فليس له علاقة بأفعال الصلاة، لأنه يعلق بطرف الفرس أو طرف البعير ونحو ذلك.
 فسكوت السيد الحكيم (رض) عن هذه النقطة الموجودة في كلامه غير واضح.
صاحب العروة حكم بالبطلان حتى لو كان نعل الفرس مغصوباً، وهذا الحكم منه (رض) صحيح إن قلنا بحرمة استخدام الشيء المغصوب، أما إذا قلنا إن مناط الحرمة والبطلان خصوص التصرف بالمعنى الدقيق الذي عرضته في خدمتكم فحكمه غير صحيح؛ لأن هذا لا يسمى تصرفاً بل استخدام.
 فالمصلي في مفترض الكلام مستفيد من الفرس مباشرة، فهو تصرف في الفرس وأما أنه متصرف بالنعل الذي تعتمد الفرس عليها فغير واضح.
نعم، نحن نقول ببطلان الصلاة بالتصرف بالمغصوب وباستخدامه أيضاً وإن لم يعد تصرفاً، فتكون الصلاة في المقام باطلة.
 ثم ذكر اليزدي (رض) أنه لو صلى في سفينة مغصوبة فالصلاة باطلة، ولكنه استشكل بالحكم بالبطلان مطلقاً إذا كان فيها لوح مغصوب، ثم خص البطلان فيما إذا توقف الانتفاع بالسفينة على ذلك اللوح المغصوب.
 وهنا أيضاً حصل خلط في كلام اليزدي بين هذه المفاهيم الثلاثة، وغير واضح ما أفاده، وللكلام تتمة في خدمتكم إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.


